
قانون بناء الكنائس: هل يحل أزمة أقباط
مصر؟
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بعد عقود من الجدل والتراشق الإعلامي والسياسي في الداخل والخا، ها هو البرلمان المصري يقر
قـانون بنـاء الكنـائس بعـد جلسـة عاصـفة اسـتمرت قرابـة ثلاثـة ساعـات، لتنتهـي بقبلـة وجههـا رئيـس

مجلس النواب لأعضاء المجلس وسط هتاف: يحيا الصليب مع الهلال.

قبلة علي عبد العال لمجلسه عقب إقرار القانون لم تنه قطعًا حالة الاحتقان بين المسلمين والأقباط في
مصر، إذ قوبـل القـانون بوابـل مـن الانتقـادات والاتهامـات مـن قِبـل أعضـاء البرلمـان المسـيحيين، فضلاً
عـن النشطـاء الأقبـاط في الشـا، فمـا بين العرقلـة والتهميـش والتقليـل مـن شـأن الأقبـاط وافتقـاد

ية، بات القانون الجديد في مرمى النيران. الدستور

“نـون بوسـت” في هـذه الإطلالـة السريعـة يسـعى لإلقـاء الضـوء علـى نصـوص القـانون الجديـد وأبـرز
المواد الخلافية بشأنه، وردود فعل الأقباط حول مدى تلبية هذا القانون لأحلامهم، فضلاً عن الإجابة

عن السؤال الأهم: هل ينهي قانون بناء الكنائس الأزمة الطائفية في مصر؟

جدلية القانون

https://www.noonpost.com/13712/
https://www.noonpost.com/13712/


لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يطــالب فيهــا أقبــاط مصر بقــانون يســمح لهــم ببنــاء دور عبــادة
مخصصة لهم، في ظل حالة التضييق الأمني التي مارستها أجهزة الدولة طيلة العقود الماضية، وفي
عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان هناك اتجاه لإصدار قانون موحد لدور العبادة، ينظم بناء
المساجد والكنائس، ولكنه قوبل بالرفض من قبل مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف،
بــدعوى أنــه لا حاجــة لإصــدار قــانون موحــد لــدور العبــادة، حيــث يوجــد بالفعــل قــانون ينظــم بنــاء

المساجد، والمطلوب فقط هو قانون مناظر ينظم بناء الكنائس.

وتنص المادة () من الدستور المصري، ضمن المواد المعروفة بـ “المواد الانتقالية”، على أنه “يصدر
مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس،
بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”، ما يعني أنه كان لزامًا على البرلمان إقرار هذا

القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول والمقرر لها نهاية سبتمبر الجاري.

وبالأمس وبعد  ساعات متواصلة من النقاش المحتدم، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون بناء
الكنائس، ويشمل القانون على عشرة نصوص توضح تفاصيل إجراءات عملية بناء الكنائس، إلا أن

اكثر المواد التي أثارت جدلا كانت المادة الثانية والخامسة، وجاء نصهما كالتالي:

– مـادة : يراعـى أن تكـون مساحـة الكنيسـة المطلـوب الترخيـص ببنائهـا وملحـق الكنيسـة علـى نحـو
يتناسـب مـع عـدد وحاجـة مـواطني الطائفـة المسـيحية في المنطقـة الـتي تقـام بهـا، مـع مراعـاة معـدلات
كـثر مـن صـحن وقاعـة معموديـة كـثر مـن هيكـل أو منـبر وأ النمـو السـكاني، ويجـوز أن تضـم الكنيسـة أ

ومنارة.

– مادة : يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين ()، () من هذا القانون
كـد مـن اسـتيفاء كـل الـشروط المتطلبـة قانونًـا في مـدة لا وإصـدار الموافقـة والتراخيـص المطلوبـة بعـد التأ
تجــاوز أربعــة أشهــر مــن تــاريخ تقــديمه، وإخطــار مقــدم الطلــب بكتــاب مســجل مــوصى عليــه بعلــم

الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

 



“قبلة”رئي
س البرلمان المصري لأعضاء المجلس عقب إقرار القانون

تهميش رأي الأقباط

مع الإعلان رسميًا عن موافقة الكنيسة والبرلمان على بنود القانون الجديد، حالة من الغليان أصابت
الشا القبطي جراّء تهميش وتجاهل القيادات الكنسية لرأيهم وموقفهم من بنود هذا القانون،
الـذي ظـل لغـزُا محـيرُا داخـل صـناديق الكنيسـة دون أن تتنـاقش فيـه مـع الأقبـاط حسـبما جـاء علـى

لسان نادر صبحي، مؤسسة “حركة  شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس”.

صــبحي أشــار في بيــان لــه صــادر باســم الحركــة أن القيــادات الكنســية تتعامــل مــع الأقبــاط بمنتهــى
الاستخفاف والتجاهل، وليس من حق الشعب أن يعرف أي شيء، مشيرًا أن  صدور بيان مبهم من
المتحــدث الرســمي باســم الكنيســة بعــد انعقــاد المجمــع المقــدس لا يــشرح ولا يفيــد ومبهــم ولا يحــق
للشعب أن يعلم شيء عن كنيسته ولا ما تم الاتفاق والوصول إليه، وعند السؤال لتوضيح الأمور لا

يوجد رد!!

وأضـاف: هـذا في حـد ذاتـه صـناعة أزمـة بلا أزمـة ..! وهنـاك صـفحة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي
تســمى صــفحة المتحــدث الإعلامــي للكنيســة! أيــن مــا أســفر عنــه اجتمــاع المجمــع المقــدس الخــاص
بمناقشة قانون بناء الكنائس! لم نر أي شيء للتوضيح، غير موقع البوابة نيوز فقط قام بنشر بعض
المــواد الــتي تفيــد الموضــوع، وذلــك اليــوم فقــط بعــد الضجــة والغضــب الشديــد الــذي أشعــل مواقــع

التواصل الاجتماعي.

ثم تساءل: هل نستقي معلومات وأخبار كنيستنا من الصحف أم كما أعلنتم سابقًا أن ليس كل ما
يكتب بالصحف صحيحًا والمرجعية إلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة!! ومع كل هذا يرون
المشهــد وكــأن شيئًــا لم يكــن، علمًــا بــأن حالــة الغليــان وصــلت إلى المطالبــة بطبــع اســتمارات للتصــويت
عليها من الشعب القبطي لرفض القانون، ومع ذلك صمت تام ولا يوجد كلمة تثلج قلوبهم، لماذا
هذه الطريقة من التعامل مع الشعب بمنتهى الاستخفاف والتجاهل ومبدأ ” سيبوهم يتسلوا”

https://www.facebook.com/shabab.christian.nader.sobhy.soliman/posts/1741771866085049


كلمة “سيبوهم يتسلوا” دي أسقطت نظام وكفيلة أن تسقط آخر.

القانون تم عبر
صفقة بين الكنيسة والدولة بعيدًا عن الأقباط

الأقباط: مخالف للدستور

على عكس المتوقع فوجئ الجميع بحملات انتقاد واسعة ضد القانون الجديد الذي طال انتظاره،
فبــالرغم مــن قبلات رئيــس مجلــس النــواب وتصــفيق أعضــائه وهتافــات الهلال مــع الصــليب، كــان
للشا رأي آخر، حيث شنوا هجومًا ضد المجلس والكنيسة على حد سواء، متهمين القانون بعدم

ية. الدستور

كد أن المادة الثانية البداية مع نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والذي أ
التي أقرها مجلس النواب من قانون بناء الكنائس مخالفة للدستور وتثير الفتنة، مستبعدًا تطبيقه

في ظل وجود ثقافة بين أبناء الشعب على حد قوله.

وأضــاف جبرائيــل في تصريحــات لـــ “نــون بوســت” أن القــانون يحمــل في طيــاته تمييزًا واضحًــا بين
المسلمين والأقباط، خاصة في المادة التي تربط بناء الكنيسة بمساحة المنطقة وعدد الأقباط المتواجد
بهــا نســبة إلى عــدد الســكان، مهــددًا بــأن أي قــرار ســيصدر مــن المحــافظ بشــأن بنــاء الكنــائس ســيتم
الطعن عليه فورًا أمام المحاكم المختصة طبقا للمادة الثامنة من القانون، متسائلاً: كيف يتم عمل

قانون لبناء الكنائس ولا يوجد قانون لبناء المساجد؟!

أمّــا الكــاتب القبطــي والمحلــل الســياسي أســامه فــ فأشــار إلى أن القــانون بــه عــوار دســتوري فاضــح،
ومخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور والتي تنص على (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين
مـــة لأحـــوالهم الشخصـــية، وشئـــونهم الدينيـــة، واختيـــار واليهـــود المصـــدر الـــرئيسي للتشريعـــات المنظ



قياداتهم الروحية).

ف تساءل لـ “نون بوست” عن الهوية المسيحية المميزة للكنائس حال بنائها بدون صلبان أو منارات
تعكــس الملمــح الــديني للبنــاء، مطالبًــا بمحاكمــة أعضــاء البرلمــان جميعهــم حــال التصــميم علــى إقــرار

القانون بكل ما فيه من عوار.

وفي سياق متصل، قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه
مجلـس النـواب يجعـل كـل القيـود مقننـة لبنـاء الكنـائس، معربًـا عـن ذلـك بقـوله: “كنـا نأمـل ألا يـدير

البرلمان الأزمة بشأن القانون بهذا الشكل، الذي اتسم أداؤه فيه بالتسرع”.

وأضــاف في تصريحــاته: “القــانون انتقــل مــن ساحــات البرلمــان إلى ساحــات مجلــس الدولــة والقضــاء
كيد على دولة المواطنة بشكل لا ية للتأ الدستوري، وبالضرورة سيتم الطعن عليه بشبه عدم الدستور

يختلف عليه اثنان”.

شروط بناء الكنائس
في القانون مخالفة للدستور

الدولة قتلت الحلم

(الحكومة قتلت الحلم والدولة تقول للمسيحيين: أنتم لا تتمتعون بالمواطنة الكاملة في دولة تنزع
الهويــة القوميــة) بهــذه الكلمــات اســتهل النــائب القبطــي عمــاد جــاد حــديثه معلقًــا علــى قــانون بنــاء

الكنائس الجديد.

جاد أشار في تصريحاته لـ “نون بوست” أن هناك تعمد واضح من بعض أجهزة الدولة في عدم إنهاء
هـذا الخلاف بين المسـلمين والأقبـاط، متسـائلاً: مـاذا يضـير الحكومـة في بنـاء الكنـائس وعليهـا صـلبان

ومنارات؟

النائب البرلماني طالب أيضًا بتعديل بعض مواد القانون لاسيما فيما يتعلق بموافقة المحافظ على بناء

https://https://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/919578-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3


الكنائس وأن تكون حسب نسبة الأقباط إلى عدد السكان، مشيرًا أن هذه المواد فيها “سم قاتل”
ولن يرضى بها الأقباط.

ــد أن ي ــة تر ــد، مشــيرًا أن الدول وفي مقــاله، اســتنكر الكــاتب القبطــي يوســف ســيدهم القــانون الجدي
تواصــل فــرض سياســتها الكاملــة علــى الأقبــاط وكنائســهم، لافتًــا أن ذلــك القــانون يعطــي الســلطة

للمسؤول المحلي ليقول نعم أو لا.

بينمـا قـالت إليزابيـث عبـد المسـيح، عضـو لجنـة الشـؤون الصـحية بمجلـس النـواب، إن جميـع النـواب
وافقــوا علــى قــانون بنــاء وترميــم الكنــائس مــن حيــث المبــدأ باســتثناء حــزب النــور، لافتــة إلى أن فكــرة
القـانون جيـدة ولكـن الصـياغة بهـا الكثـير مـن العقبـات وكثـير مـن المعوقـات والخلـل فى بنـاء الكنـائس
حسب قولها، متابعة: “القانون كان يطلع بصيغة أفضل من كده، والمادة  من القانون لازم تحذف
لأنها بترجعنا للمربع صفر تانى”، وأضافت: “الوضع مش مبشر أن يكون هناك تغيير بالقانون لأن

الكنيسة متوافقة مع الحكومة”.

ية بالبرلمان، إلى أن الأقباط فئة وفي المقابل أشار خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستور
من المجتمع ومن حقها تمارس شعائر دينها، وليس هناك شروط مبالغة في القانون حتى يتم رفض

القانون، ولو كان به كانت لجنة التشريعية رفضته.

وأضـاف حنفـي ردًا علـى المـادة () مـن القـانون: مـن المنطقـي أن يعتمـد عـدد الكنـائس في أي منطقـة
على عدد الأقباط في المنطقة، حيث إن العبرة بالتعداد السكاني.

أمّــا جليلــة عثمــان، عضــو لجنــة الإعلام والثقافــة بمجلــس النــواب، فقــالت “أرى أن القــانون ممتــاز
ومتكامل وصياغته ممتازة ويكفل حقوق حرية العبادة حرية بناء دور العبادة”، مشيرة أن الجدل

المثار حول المادة الثانية غير مبرر، مضيفة: “اللى عايز يعبد ربنا هيعبده في أي مكان”.

كمــا اســتنكرت النائبــة اعــتراض الأقبــاط علــى عــدم وضــع الصــلبان أو إقامــة منــارات (مــآذن) فــوق
الكنائس، قائلة: “ما المسلم بيصلى في زاوية أو مسجد السلطان قابوس”.

https:// https://www.elfagr.org/2257313
https://https://www.parlmany.com/News/8/118763/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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البرلماني
القبطي عماد جاد عضو مجلس النواب المصري

دعوة للعصيان البرلماني

من الواضح أن ثلث أعضاء البرلمان الرافضين للقانون ليسوا من حزب النور السلفي فحسب، بل
هناك قطاع كبير من الأقباط داخل المجلس عبر عن استنكاره ورفضه لبنود القانون، وهو ما كشفته
البرلمانية القبطية الدكتورة نادية هنري، خلال رسالتها التي أرسلتها لأعضاء المجلس حثتهم فيها على
رفـض القـانون، مشـيرة أن هـذا القـانون تـم فرضـه علـى الكنيسـة بصـورة مشينـة، وأنـه يقنن للظلـم

والاضطهاد.

هــنري قــالت في رسالتهــا : “لكــل نــائب مصرى يفهــم معــنى أن مصر لكــل المصريين، لكــل نــائب وطــني
يســـتوعب معـــنى أن الوطنيـــة لا تســـتقيم مـــع قبـــول اضطهـــاد مـــواطنين مصريين يحبـــون وطنهـــم
ويقبلونه رغم ما يتعرضون له منذ عقود من الزمن، لكل نائب (مسلم) حريص على تطبيق عبارة
(صـحيح الـدين) عمليًـا وفعليًـا وليـس قـولاً فقـط، لكـل نـائب (مسـيحى) يعلـم أن مسـيحيته لا تعـنى
قبــول الظلــم وأن المحبــة لا تعــنى الخضــوع والضعــف وأن تعــاليم السلام لا تعــنى ألا تشهــد بــالحق،

انسحبوا من هذه التمثيلية الرديئة، مشروع قانون بناء الكنائس”.

وتــابعت: “هــو مــشروع مفــروض مــن الدولــة علــى المســيحيين والكنيســة، هــذا مــشروع يقنن الظلــم
والاضطهــاد للمســيحيين، هــذا مــشروع قــانون عــار علــى المصريين جميعًــا قبــوله، عــار وطنيًــا ودينيًــا،
سـجلوا موقـف للتـاريخ، ليـس للتـاريخ فقـط ولكـن للضمـير الشخصي والـوطني لكـل منكـم، سـجلوا
موقف قد يساهم في إلغاء هذا القانون الذمي القبيح، سجلوا موقف صرخة وطنية في وجه أجهزة
الدولــة المتعصــبة الجاهلــة بــأن الأقبــاط مصريــون مواطنــون وليســوا أهــل ذمــة، شئتــم أم أبيتــم،

مواطنون عليهم كافة الواجبات ولهم كافة الحقوق”.

https://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=165356:


النائبة نادية هنري
ودعوة للعصيان البرلماني على القانون

هل يحل القانون أزمة أقباط مصر؟

يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فبعد المناوشات السياسية والأمنية التي امتدت لسنوات
طويلة بين الأقباط والنظام فيما يتعلق بقانون يسمح لهم ببناء الكنائس، وبعد أن استبشر الجميع
خيرًا بط مواد القانون للمناقشة داخل أروقة البرلمان، إذ بهم يعبرون عن صدمتهم من مخرجات
القانون الذي تم في صفقة واضحة بين الحكومة والكنيسة بعيدًا عن رأي الأقباط أنفسهم، ولكن

يبقى السؤال: مع إقرار هذا القانون المثير للجدل، هل تنتهي أزمة الأقباط في مصر؟

المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان،
أشـار إلى أن القـانون يعـد انتصـارًا كـبيرًا في مسـيرة الوحـدة الوطنيـة بين أفـراد المجتمـع المصري، ودليـل
واضح على المشاركة الحقيقية يعكس الإرادة السياسية الرامية إلى تحقيق المواطنة بين المصريين على

حد قوله.

طلعـت أشـار في تصريحـاته إلى أنـه راض تمامًـا عـن هـذا القـانون بـالرغم مـن وجـود بعـض التحفظـات
عليه، متوقعًا أن يسهم في التخفيف من حدة الفتنة الطائفية ما يقلل من الجرائم والمناوشات بين
المسـلمين والأقبـاط، ومؤكـدًا أن هـذا القـانون قـد أجـاب علـى الكثـير مـن التسـاؤلات الـتي طالمـا رددهـا

الأقباط بشأن المساواة والمشاركة والمواطنة.

وفي المقابل رفض الكاتب القبطي أسامه ف ما أدلى به النائب جون طلعت، مشيرًا أن هذا القانون
صنع أزمة جديدة للأقباط، إذ زاد من إحساسهم بالتهميش، وأنهم مواطنون درجة ثانية، وأن هناك

حالة تربص واضحة لحقوق الأقباط.

كد أيضًا أن التصريحات التي تتردد بشأن حصر أزمة أقباط مصر في قانون بناء الكنائس فيها ف أ
ــة، وأن العلاقــة بين المســلم ــل الموقوت مبالغــة ومداهنــة سياســية، إذ إن واقــع الأقبــاط ملــيء بالقناب
والمسيحي لن تحل بقانون أو بغيره، وأن الأمر بحاجة لتكاتف الدولة، حكومة وكنيسة وشعبًا، لحل

https://https://www.parlmany.com/News/12/118855/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF


الأزمة.
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